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الإجيل) 
وَالكية المزدوَمٍد2 
الناصّة وَالئَابدت 


: الملكية الخاصة‎ - ١ 


جاء الاسلام فأقر الملكية الخاصة (الفردية) وحماها الى أقممى 
الحدودء معلنا (ان كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله 
وعرضه)(0©: وأنه (لايحل مال امرؤ مسلم الا بطيب نفسه)0"؛ بل 
ان (من قل دون ماله فهو شهيد)27. ولقد كانت آخر كلمات 
الرسول عليه السلام في خطبة الوداع زان دماءم وأموالكم حرام 
عليكم). ولعل من أبرز صور حماية الاسلام للملكية الخاصة قطع يد 
السارق: وتنظم الميراث في صورة أموال استهلاك أو أموال انتاج. 
ولكن الى جانب ذلك, لم يطلق الملكية الخاصة؛ بل وضع عليها 
قيودا عديدة للصالح العام(؛». أحاها الى مجرد وظيفة اججتاعية أو 
شرعية يؤديها المالك<*. ويمكسسا تلخيص هذه القيود فيما يلي: 


أولا - من حيث قيامها : لا يتصور قيام الملكية الخاصة أو الاعتراف بها 
في الاسلام» الا بعد توافر أو ضمان الحد الأدنى اللازع لمعيشة كل فرد. وهو 
الأمر الذي عبر عنه الحديث النبوي (اذا بات مؤمن جائعا فلا مال لأحد) 73 
وأفصح عنه الخليفة عمر بن الخطاب بقوله (اني حريص على ألا أدع حاجة الا 
سددتها ما اتسع بعضنا لبعض؛ فاذا عجزنا تأسينا في عيشنا حتى نستوي في 
الكفاف)7). 


ثانيا - من حيث مجالاتها : لا يسمح الاسلام بالملكية الخاصة في بعض 
امجالات, وهي مجالات الملكية العامة على نحو ماسنبينه كأراضي الحمى 
(الماعي)» والمساجدء والمعادن في باطن الأض» وامرافق الأساسية. 


ثالنا - من حيث اكتسابها : فيجب أن يكون اكتساب الملكية مشروعا 
ب 2 1507721177 


أيه 


بالمفهوع الاسلاميء أي بعيدا عن تجارة الخمورء أو الاحتكار(8), أو الربانة, 
أو أي ضرب من ضروب الاستغلال أو الحصول على المال بالباطل كاستخدام 
النفوذ أو المغالاة في الأسعار والريح الفاحش. فالشرع الاسلامي يرحب بأن 
يكتسب كل فرد بجهده مايستحق (للرجال نصيب مما اكتسبواء وللنساء 
نصيب مما اكتسبن)(0٠)»‏ ولكنه لايقبل أن يكسب تتيجة نشاط غير مشروع 
و على حساب غيو من الناس أو استغلال لظروفهم. 


رابعا - من حيث التزامها : فيجب أن تؤدى الملكية الخاصة على نحو 
ماسنبينه كافة التزاماتها وهي الزكاة: والتزام الضرائب» «التزام الانفاق في 
سيل 

خامسا - من حيث استعمالاتها : فالملكية في الاسلام مقيدة حتى في 
استعمافاء ولا نقصد بذلك تلك القيود التي تتعلق بعدم الاضرار بالغير أو 
التعسف في استعمال الحق(27: ما نصت عليه حديثا بعض النظم المتطورة». 
واثما تعتي تلك القيود التي لانجد لها مثيلا في أحدث النظم الاقتصادية 


الوضعية فردية (رأسمالية) كانت أو جماعية (اشتراكية). ذلك أن الملكية في 
الاسلام على تحو ما سنبينه هي أمانة واستخلاف» ومن ثم فان المسلم ليس حرا 


في استعمال ماله كيفما شاء: فهو لا يستطيع أن يكنزه أو يحيسه عن التداول 
٠ 2‏ كا لا يستطيع أن يبذره أو يصرفه على غير مقتضى العقل والا عد 

بنص القرآن سفيها وجاز الحجر عليه» كا لا يستطيع أن يعيش عيشة بشخ 
وترف والا عد بنص القرآن جرماء وهو مأمور دائما بآن يضرف كل مال فال 
عن حاجته في سبيل الله سواء في صورة انفاق مباشر على المحتاجين أم إستهار 
يعود نفعه على المجتمع. 


سادسا - من حيث حدودها : وفيما عدا القيود السابقة» فإن الاسلام 
يطلق الملكية الخاصة دون أن يضع أي حد أعلى لاكتسابهاء وذلك تشجيعا 
وضمانا للباعث والحافز الشخصي؛ يحيث كان في عهد الرسول عليه السلام 
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أثرياء للغاية كعنيان بن عفان وعبد الرهمن بن عوف والزبير بن العوام بمن نسميه 
بلغة اليوم مليونها أو بليونوء ولكنه مليونير أو بليونير مقيد أي ملترم بحدود 
الشرع(» لقوله عليه السلام (لا بأس بالغني لمن اتقى)0» كا يشترط 
أيضا ألا يكون المال متداولا ين ففة قليلة من الناس» والا تعين شرع على ولي 
الأمر التدخل لإعادة التوازث لاتتلان بين أفراد المجتمع(؟1): إعمالا لقوله 
تعالى (كي لا تكون دولة بين الأغنياء متكم)(0). 


؟ - الملكية العامة : 


كذلك جاء الاسلام فأقر الملكية العامة (الملكية الجماعية)» وذلك في 
عنتلف الصور التي كان متعارفا علييا ومسلما بها من قبل ظهوره سواء لدى 
قبائل العرب أو الدى دولتي الفرس والرومان» فاستصحيهاذ"") وأعطاها الصفة 
الشرعية. ومن قبيل ذلك ملكية الأراضي التي لا مالك ها (الموات)» وملكية 
المعادن في باطن الأوض. وملكية المرافق الأساسية كالطرق وينابيع المياه والمراعي 
والقوت الضروري كالملح وما يقاس عليه» وكنزع الملكية الخاصة جبرا لمنفعة 
عامة. 

بل إثقد استحدث الاسلام ورا بجديدة من الملكية الجفنة لم تكن تتروقة 
من قبل. ومن قبيل ذلك المساجد ونزع الملكية الخاصة من أجل توسيعهاء 
والوقف الخيري» وأرض الحمى؛ والأراضي المفتوحة. 

الا أن الملكية العامة في الاسلامه هي بدورها شأن الملكية الخاصة؛ ليست 
مطلقة. فلا يملك الحآم الاسلامي أن يوسع أو يضيق من نطاق الملكية العامة 
حسما يشاءء واثما مرد ذلك ما بمليه أو يتطلبه الصالح العام. وهو ما عبر عنه 
فقهاء الشريعة بقوهم (ان الامام غير تير مصلحة لا تخيير شهوة). 


واذا كانت الدولة في الاملام على نحو ما سنبينه: تلتزع بالقيام يكل نشاط 


مر 


اقنصادي يعجز عنه الأفراد كالصناعات الثقيلة ومد السكك الحديدية؛ أو 
يعرضون عنه كاستغلال الصحارى واستصلاح الأاضي البور» أو يقصرون فيه 
أو ينحرفون به كاستغلال المدارس والمستشفيات الخاصة. فان الأمر يستلزم 
دائما وجود ملكية عامة (قطاع عام) يتولى المشروعات اللازمة للمجتمع؛ مما 
لاتقبل عليها الملكية الفردية (القطاع الخاص). 

على أن الاسلام على تحو ما سنرى» لا بنظر الى الملكية العامة» باعتبارها 
فحسب أداة للقيام بما لا يرغب أو يعجز القطاع الخاص عن القيام به. بل 
ينظر اليبا أيضا باعتبارها ركيزة أساسية لقيادة عملية التدمية الاقتصادية. ا 
ينظر ليبا أيضا باعتبارها وسيلة فعالة لتحقيق التوازن الاقتصادي بين أفراد 
المجتمع عن طريق تبني أهداف اجتاعية دون الاقتصار على برد تحقيق الربح. 


” - الملكية الخاصة والعامة في الاسلام, كلاهما أصل يكمل 
الآخرء وكلاهما ليس مطلقا بل مقيد بالصالح العام. 


وخلاصة ما تقدم أن الاملام أقر منذ أربعة عشر قرناء الملكية المزدوجة: 
الخاصة والعامة في آن واحد. ولكن تميز موقفه في هذا الخصوص بأمرين 
أساسيين: 

أوها : ان الملكية الخاصة: والملكية العامة كلاهما أصل وليس استثناء. 
وكلاهما يكمل أحدهما الآخر: بحيث لا يتناقض أو يتعارض معه. 


ويترنب على أن الملكية الخاصة والملكية العامة, كلاهما أصل وليس استثناء 
حربة الأفراد في بمارسة نشاطهم الاقتصادي طاما كان مشروعا بحسب المفهوم 
الاسلامي. وبالتالي التزام الدولة بتشجيع ذلك النشاطء واحترام الملكية الخاصة 
الناجمة عنه وحمايتها. وحيث لا تتدخعل الدولة في النشاط الاقتصادي عن طريق 
الملكية العامة الا حسها أشرنا اليه حيث يعجز الأفراد عن القيام بذلك 
النشاط كالصناعات الثقيلة ومد السكلك الحديدية: أو حيث يعزفون عن ذلك 
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داهب 


النشاط كاستصلاح الأراضي البور وتعمير الصحارى» أو حيث يقصرون فيه 
كاقامة المساكن الشعبية والتوسع في المدارس أو المستشفيات. 

ويترتب على كون الملكية الخاصة: والملكية العامة؛ أصلان يكمل كل منهما 
الآخر ولا يتعارض معه. انه لا يجوز للدولة في الاسلام أن تتدخل في النشاط 
الاقتصادي كتاجرة أو منافسة للأفاد, الا اذا ثيت قعلا مغالاة الأفراد 
واتجاهاتهم نحو الاستغلال» فيكون تدخلها بالقدر الضروري الذي يلزم 
لتصحيح مسار النشاط الاقتصادي. 

ومن ثم فان الاسلام يرفض كمبدا سياسة تقوية القطاع العام على حساب 
القطاع الخاص؛ أو العكس. الا اذا اقنضت ضرورة أو ظروف معينة» فيكون 
الاجراء استننائيا وبصفة مؤقنة وبقدر الضرورة التي استوجبته. والواقع أن القطاع 
المخاص والقطاع العام في الاسلام كلاهما بمثابة رثتي المجتمع: يحيث لايتصور 
أن يتنفس برئة واحدة» أو برئتين غير متوازة 


ثانييما : ان الملكية الخاصة: والملكية العامة كلاهما ليس مطلقاء بل هو 
مقيد بالصالح العام. ذلك الصالح العام الذي اعتيو الاسلام حت الله والذي 
يعلو فوق كل الحقوق. 


وهنا هو السبب في القيود العديدة التي يضعها الاسلام على الملكية 
الخاصة» والتي تحيلها على نحو ما رأينء الى مجرد وظيفة اجتهاعية؛ أو بعباة أدق 
وظيفة شرعية. وهو السبب أيضا في القيود والشروط العديدة» التي يتطلبها 
قهاء الشريعة للتوسع في الملكية العامة أو نزع الملكية الخاصة جبا أو تأميم 
بعض المشروعات. 


ونوضح ما تقدم في فرعين مستقلين : 


الفرع الأول : في الملكية الخاصة (الفردية). 
الفرع الثاني : في الملكية العامة (الجماعية. 


الفرع الأول 
الملكية الخاصة 


ونعالج في هذا الفرع نقاطا معينة وباختتصارء ومن الزوايا التي تكشف لنا 
عن المذهب الاقتصادي في الاسلام وميه عن سائر المذاهب والأنظمة 
الاقتصادية الوضعية السائدة» وذلك على الوجه الآني: 


أولا : طبيعة الملكية الخاصة في الاسلام. 

ثانيا : الى أي حد حمى الاسلام الملكية الخاصة. 

ثالنا : الاملام لا يحتم الملكية الخاصة الا بعد ضمان حد الكفاف. 
رابع : الاسلام لا يسمح بالثروة والغنى الا بعد ضمان حد الكفاية. 
خامسا : الاملام لا يضع حدا أعلى للملكية أو الغنى. 

سادسا : قيود الملكية الخاصة. 


أولا : طبيعة الملكية الخاصة ف الاسلام 


١‏ - جاء الاسلام معلنا منذ أربعة عشر قرناء ان كل ما في الكون من ثروة 
ومافي يد البشر من مال: هو ملك لله تعالى؛ وانه سبحانه المالك الحقيقي لكل 
مال. فهو وحده تعالى منشعه وتخالقه: وهو وحده واهبه ورازقه. وفي ذلك يقول 
الله تعالى (ولله ما ني السموات وما في الأرض)١0:‏ ويقول (ولله ملك 
السموات والأرض وما فيين)(18). 


واذا شاءت ارادة الله إضافة المال الى عباده بقوله تعالمى (لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل) 60150 وقوله (يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم)(' وقوله 
(ما أغنى عنه ماله وما كسب)(4)7 وقوله (في أموالكم حق للسائل 
وانحروم)70). فما ذلك الا حفزا لهمم البشر على تقديم العمل وبذل الجهد 


والسعي في الأرضء وليشعروا بفضل الله وم خلفاقه في أرضهء وفي نفس 
الوقت ابتلاء وامتحانا لهم بما أنعم الله عليهم وليحسوا بمسئوليتهم عما ملكهم 
فيه واتتمتهم عليه. 


وتوفيقا ين حقيقة ملكية الله تعالى وحده لكل مال؛ وبين حقيقة إضافة 
هذا المال الى عباده وإختصاص بعضهم دون غيه بالتصرف فيهه جاءت نظرق 
الاسلام الخاصة الى الملكية بأنها أمانة وإستخلاف ومسكولية. وذلك بق 
تعالى (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون)777)» وقوله سبحانه (وأنفقوا مما 
جعلكم مستخلفين فيه)180)» وقوله (ولتسألن يومعذ عن النعيم)0”؟). وجاءت 
السنة النبوية مؤكدة (المال مال الله والفقراء عيال الله والأغنياء كلاه اذ لله ٍ 
عياله)27. وقوله_عليه السلام (كل شيء فضل عن ظل بيت و 
وثوب يراري ابن آدمءفليس لابن آدم فيه حق)777)» وني رواية أخرى فل 
العبد مالي ماليء ونما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى: أو ليس فأبل» 
أو تصدق فأبقى» وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس)8). 


" ل وقد ترتب على تكييف الاملام للملكية الخاصة مجرد أمانة 
واستخلاف ومسعولية» الالتزام في شأنها بتعاليم الاسلام: فلا عبوز مثلا تمكين 
السفهاء والمبذرين من هذا المال بقوله تعالى (ولا تتوا السفهاء أموالكم التي 
جعل الله لكم قياما)(*؟,أو حرمان العاجزين المحتاجين من هذا المال بقوله 
تعالى (وآتوهم من مال الله الذي آنآم) 23 أو أن يكون امال متدارلا يين فة 
قليلة من الناس بقوله تعالى (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)(). 


- ولقد أسهب الفقهاء القدامى والمحدثون في يان طبيعة الملكية الخاصة 
في الاملام وآثار ذلك» ولخصوها بقوهم (المال مال الله والبشر مستخلفون 
فيه)(5). فحيازة وملكية الفرد للمال؛ أيا كان مصدرها كسبا أم ورائة» ليست 
امتلاكا با معنى المطلق» وانما هي وديعة أو وظيفة شرعية أو هي ملكية مجازية أي 
ملكية الفرد في الظاهر بالنسبة للأفراد الآخرين» إذ المالك الحقيقي لكل الأموال 


ات 


هو الله تعالى» وأنه سيحانه سيحاسب المكتسب للمال أو الحائز المتصرف فيه 
حسابا عسيرا. 


وقد عبر الامام الزتخشري عن المفهرم الاسلامي للملكية الخاصة: أدق تعبير 
بقوله (ان الأموال التي قي أيديكم انما هي أموال الله بخلقه وإنعامي أ 
مولكم اياها وخعولكم الاستمتاع بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيباء فليست 
هي أموالكم في الحقيقة: وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنواب» فأنفقوا منها في 
سبيل الله. وليين عليكم الانقاق منهاء كأ يبون على الرجل النفقة من مال 
غيو) 590 


ثانيا : الى أي حد حمى الاسلام الملكية الخاصة 


لقد حمى الاسلام الملكية الخاصة: بالمفهوم السابق ايضاحه؛ الى أقصى 
الحدود. حتى أنه إعتبر شهيدا من يقتل دوت ماله. وكان من أبرز صور هذه 
الحماية: 


(أ) قطع يد السارق : بقوله تعالى (والسارق والسارقة» فاقطعوا أيديبماء 
جزاء بما كسبا نكالا من الله)(8). وتشدد الاملام في تنفيذ حد السرقة إذ 
روى أن أسامة بن زيد وكان من أحب الناس الى الرسول عليه السلام؛ جاء 
يشفع في فاطمة بنت الأسود الخزومية وكان قد وجب عليها حد السرقة» فأنكر 
عليه الرسول ذلك واتبره قائلا (أتشفع في حد من حدود الله)؛ ثم قام فخطب 
في الناس قائلا (اثما أهلك الذين من قبلكم اتهم كانوا اذا سرق القري تركو 
واذا سرق الضعيق أقاموا عليه الحدء وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها)(*). 


وقد استبشع بعض المستشرقين قطع يد السارقء وقالوا ان ذلك لا يحل 
مشكلته وائما يجعله عالة على المجتمع. ولكن نسى هؤلاء أن الاسلام ان كان قد 


تشدد في حد السرقة للعظة والاعتبار وقطعا لدابر هذه الجرمة حماية وأمنا 
للمجتمع. فانه تشدد أيضا في إعماها فيدراً الحد بالشيهة» ويمنع شرعا تطبيق 
حد السرقة في حالة المجالات أو الأزمات التي لا يتوافر فيبا حد الكفاية 
للمواطن (فمن اضطر غير مباح ولا عادة» فلا إثم عليه)(5». 


ونضيف ان الذين تقطع أيديهم في التطبيق الاسلامي بسبب السرقة» 
لا يتجاوز أصابع اليدين عدّاء يراهم الناس فيعتبرون وينقطع دابر هذه الجرفة. 
ونشير أن الخليفة عمر بن المخطاب رضي الله عنه أوقف تطبيق حد السرقة عام 
الرمادة (عام المجاعة). كا أنه حين جاءه رجل يشكو سرقة خدمه أمر 
باحضارهم وأقروا بفعلتهم ذاكرين أن سبب ذلك أنه لا يقوم بكفايتهم من 
طعام وملبس فلما تحقق عمر من ذلك تركهم واستدعى الرجل وتوعده قائلا 
(اذا سرق خخدمك مرة ثانية» قطعنا يدك أنت). كا يروي عن الخليفة عمر بن 
الخطاب حين ودع أحد نوابه ببعض الأقالم سأله: ماذا تفعل اذا جاءك سارق 
قال: أقطع يدهء فقال عمر (وإذن فان جاءني منهم جائع أو عاطل فسوف 
يقطع عمر يدك)؛ وأضاف قوله ان الله قد استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم 
ونستر عورتهم ونوفر لهم حرقتهم فاذا أعطيناهم هذه النعم تقاضيناهم شكرها. 
ياهذا ان الله قد خلق الأيدي لتعمل فاذا لم تجد في الطاعة عملا اتمست في 
المعصية أعمالاء فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية) 77). 


رب) اجازة الميراث وفقا لنظام معين : يكفل توزيع التركة توزيعا عادلا 
على عدد كبير من أقارب المتوق ويحول دون تجمعها في يد فرد معين90). ]1 
أنه لا يجيز الوصية الا في حدود الثلثء ولا تجوز لوارث الا باذن الورثة. 
ويتشدد الاسلام في قواعد المراث» فيعقيها بقودٍ ‏ تعالى (تلك حدود الله ومن 
يطع الله ورسوله يدخخله جنات تبي من تمتها الأخبار خخالدين فيبا وذللك الفوز 
العظم: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدود الله يدخله نارا خخالدا فيها وله 
عذاب مهير )(65. 


وفي هذا يتميز الاسلام عن الكثير من النظم التي تحن الميراث كالشيوعية» 


أو تدع المالك حرا في أن يوصي بكل تزكته لمن يشاء ولو للقطط والكلاب 1 
يحدث في أوروبا وأمريكاء أو أن يجعل المراث لأكبر الأبناء أو يطلق إرادة 
المورث يختص بها من يشاء من أقاربه. بل جعل المراث في الأسرة باعتبارها 
إمتدادا لصاحب المال وذلك بطريق الإجبار أراد صاحب المال أو لم يردء حماية 
للأسرة وتوثيقا للعلاقات بين احادها. واتجه في الميراث الى التوزيع دون التجميع 
وذلك بحسب القرب والحاجة» ومن ثم كان أكثر الأسرة حظا في الميراث هم 
الأبناء فهم أكارهم قربا وحاجة وكان حظ الذكر ضعف الانثى 1 
التكاليف المالية التي تطالب بها المرأة دون التكاليف التي يطالب بها الرجل. 
وكل بنسب محلومة أو حصص مقدرة من الله تعالى» بحيث لا يثور خلاف أو 
نزاع بين أفاد الأسة. ولا شك أن في التوزيع دون التجميع» وني التفاوت 
بحسب القرابة والحاجة دون المساواة» وفي التحديد دون الترك» العدل كل 
العدل؛ وسيحان الله العليم العادل. 


ثالنا : الاسلام لا يحترم الملكية الخاصة الا بعد ضمان حد الكفاف 


على أن حرمة الملكية الخاصة في الاسلام» مشروطة بأن يتوافر لكل فرد حد 
الكفاف, "أي الحد الأدنى اللازع لمعيشته» بمعنى أنه إذا وجد في الجتمع 
الاسلامي جائع واحد أو عار واحدء فان حت الملكية لأي فرد من أفراد هذا 
امجتمع لا يجب احترامه ولا يجوز حمايته. ومؤدى ذلك أن هذا الجائع أو المضيع 
الواحدء يسقط شرعية سائر حقوق الملكية الى أن يشيع(:4). 


وهذا ما يفسر لنا قول الرسول عَْْه اذا بات مؤمن جائعا فلا مال 
لأحد)(28»» وقوله (أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برت ملهم ذمة 
الله ورسوله)0». وفي هذا المعنى يقول الخليفة عمر بن الطاب رضي الله عنه 
(اني حريص على ألا أدع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض» فاذا عجزنا 
تأسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف)10»» كا يقول رضي الله عنه عام 
المجاعة سنة 1ه (لو لم أجد للناس ما يسعهم الا أن أدخل على أهل كل 


عالافلات 


بيت عدتهم فيقاسمونهم أنصاف بطونهم حتى يأتي الله بالحيا -أي المطر- 
فعلت» فإنهم لن يبلكوا على أنصاف بطونهم)(44). 


وقد عبر عن هذا المعني الصحابي أبو ذر الغفاري بقوله (عجيت لمن لايهد 
القوت في بيته» كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه)(40). وهو ما عبر عنه 
الامام ابن حزم في كتابه انحلى بقوله اذا مات رجل جوعا في بلد أعتبر أهله قتلة 
وأخذت منهم دية القتيل» ويضيف ابن حزم بأن للجائع عند الضرورة أن يقاتل 
في سبيل حقه في الطعام الزائد عند غيو (فان قتل -أي الجائع- فعلى قائله 
القصاصء وان قتل المانع فالى لعنة الله لأنه منع حقا وهو طائفة 
باغية)(47). وعبز عنه الفقيه أحمد بن الدلجي في كتابه الفلاكة والمفلوكون أي 
الفقر والفقراء) قوله (ان من حق المحروم أن يرى التعم التي بأيدي الناس 
مغصوبة: والمالك المستحق يطالب باسترداد ماله من أيدي الغاصيين) 49). 


رابعا : الاسلام لا يسمح بالثروة والغنى الا بعد ضمان الكفاية 


كذلك فان الاسلام لا يسمح بالثروة الا بعد ضمان حد الكفاية لكل فرد 
من أفراد المجتمع؛ أي المستوى اللائق للمعيشة بحسب ظروف الزمان والمكان» 
والواجب توافره لكل من يتواجد في مجتمع اسلامي أيا كانت ديانته وأيا كانت 
جنسيته. وهو يوفره لنفسه بجهده وعمله فان عجز عن ذلك بسبب خارج 
عن إرادته كمرض أو شيخوخة: انتقلت مسكولية ذلك الى بيت مال المسلمين 
أي خعزانة الدولة(48). وقد روى أبو يوسف في كتابه الخراج وأبو عبيد في كتابه 
الأموالء كيف أن الخليفة عمر بن الخطاب دهش حين رأى شيخا يتكفف 
الناس فسأله: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يبودي» فسأله: وما ألجأك الى 
هذا؟ قال: الجزية والحاجة والسن» فأمر عمر بطرح جزيته وأن يعان من الزكاة 
باعتباره مسكيناء وأرسل الى خازن بيت المال بقوله (انظر الى هذا وضربائه» 
فوالله ما أنصفناه» ان أكلنا شبيبته ثم نخذله عند المرع)(45).؟ روى البلازري في 
كتابه فتوح البلدان كيف مر الخليقة عمر بن الخطاب وهو بأرض الشام على 
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قوم مرضى مجزومين لا حول ولا قرة لم فأمر أن يعطوا من الزكاة وأن يجرى 
عليهم الطعام بانتظام3:*. 


فضمان حد «الكفاية» لا «الكفاف» لكل فرد يعيش في مجتمع اسلامي: 
أيا كانت ديانته أو جنسيته» هو في الاسلام أمر جوهري مقدس باعتبارة حق 
الله الذي يعلو فوق كل الحقوق» وني انكاره أو اغفاله تكذيب للدين نفسه 
وإهدار للاسلام بقوله تعالى (أرأيت الذي يكذب بالدين» فذلك الذي يدع 
اليتم ولا يحض على طعام المسكين). ومن ثم يقول سيدنا علي بن أني طالب 
على الأغنياء في أمواهم بقدر ما يكفي فقراءهم) 2 ويقول 
الامام الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية (تقدير العطاء معتبر 
بالكفاية) (05). 


ومن ثم فان الاسلام لا يسمح بالثروة والغنى مع وجود الفقر والحرمانء وائما 
يبدأ الغنى والتفاوت فيه بعد إزالة الفقر والقضاء على الحرمان. وفي ذلك يقول 
الله تعالى (واتوهم من مال الله الذي انام)7*»» ويقول تعالى (وفي أموالهم حق 
للسائل والمحروع):**»» ويقول تعالى (وات ذا القربى حقه والمسكين واين 
السبيل):**»» ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام (من ترك مالا فلورثته وين 
ترك دينا أو ضياعا فالي وعلي)77*)» وفي رواية أخرى (من ترك كلا فليأتني فأن 
مولاه) أي من ترك ذرية ضعيفة ليأتني بصفتي الدولة فأنا مسثول عنه كفيل 
به وقوله عليه السلام (من ترك ضياعا فعلي ضياعه) (07). 


خامسا : الاسلام لا يضع حدا أعلى للملكية أو الغنى 


أنه متى توافر لكل فرد في المجتمع الاسلامي حد الكفاية أي المستوى 
اللائق للمديشة» والذي تضعه الدولة لكل مواطن اذا عجز هو عن تحقيقه 
السبب خخارج عن ارادتهء فانه يكون لكل تبعا لعمله وسعيه في الأرض دون أي 
قيد أو حد أعللى للملكية أو الثروة والاغتناء. فالقرآن يقول (للرجال نصيب مما 


اكتسبواء وللنساء نصيب مما اكتسبن)(0»08 والحديث النبوي يقول (لا بأس 
بالغنى لمن اتقى)(8». 


وتخلص مما تقدم انه في الظروف غير العادية (الاستثنائية) كمجاعة أو 
حروب يتساوى المسلمون في حد الكفاف لهالا «داونهة86. وني الظروف 
العادية يتساوى المسلمون من حيث توفير الكفاية عءمهدنة'0 «مسسنمناق. 
وما فوق ذلك يكون تبعا لعمله وجهده. فالله تعالى اذ يقول (نحن قسمنا بينهم 
معيشتهم في الحياة الدنياء ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم 
بعضا سخريا)7:0» واذ يقول تعالى (والله فضل بعضكم على بعض في 
الرزق)(31»: نجده تعالى يقول (ولكل درجات ما عملوا وليوفييم أعماهم وهم 
لايظلمون)(75)» ويقول تعالى (وفضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 
درجات منه ومغفرة ورحمة)(7). فاغتاء الناس وتفاوتهم في أرزاقهم ومعيشتهم 
ورفه بعضهم فوق بعض درجات وتفضيل بعضهم على بعض؛ ليس اعتباطا 
وإنما هو بقدر ما يبذلونه من جهد وعمل صالح؛ وصدق الله العظم (وان اليس 
للانسان الا ما سعى؛ وان سعيه سوف يرى؛ ثم يجزاه الجزاء الأوفى)(54». 


وعليه فانه في ظل الاقتصاد الاسلاميء يصح أن يتواجد أثرياء للغاية مما 
نطلق عليه اصطلاح مليؤنير أو بليونير» ولكنه مليونير أو بليونير ملتزم بالشرع. 
فهو على نحو ما سنبينه عند الكلام عن الأصل الاقتصادي الاسلامي الخاض 
بحفظ التوازن الاقنصادي بين أفراد الجتمع: لايملك أن يكنز ماله أو يحيسه عن 
التداول والانتاج» ولايملك أن يصرف ماله على غير مقتضى العقل وإلا عد 
سفيبا وجاز الحجر عليه ولايملك أن يعيش عيشة مترفة وإلا عد بنص القران 
مجرماء وهو مطالب دائما بانفاق الفائض عن حاجته في سبيل الله في صورة 
انفاق مباشر على امحتاجين أو استئار يعود نفعه على المجتمع. وفوق ذلك فان 
الحآم أو أولياء الأمر مطالبون بالتدتحل لمنع استثثار أقلية بخيرات المجتمع إعمالا 
لقوله تعالى (كي لايكون دولة يين الأغنياء متكم):75»» ومطالبون دائما باتخاذ 
الاجراءات اللازمة لتحقيق التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع وبالقدر الذي 
يحقق التكامل لاالتناقض والتعاون لا الصراع. 


سادسا : قيود الملكية الخاصة 


أوضحنا قي القهيد أن الملكية الخاصة في الاسلام ليست مطلقة» بل هي 
مقيدة» وانها في حقيقتها وظيفة شرعية. 


ولقد أشرنا الى أهم هذه القيودء ولسنا هنا بصدد ته تفصيلها. ولكن يمنا 
هنا أن نزهل لبسا يثور بالنسبة لأحد هذه القيود وهو الخاص بالتزامات الملكية 
الخاصة. ذلك أن الاسلام اذ صان الملكية الخاصة وكفل الانتفاع بهاء فقد 
أوجب عليبا ثلاثة التقامات رئيسية هي اتام الزكاة: والتزام الضرائب» والتنام 
الانفاق في سبيل الله. وهذه الالتزامات الثلاثة كل متها مستقل عن الآخخر» 
ذلك لأك لكل منها سنده الشرعيء ولكل منها مجاله وأهدافه؛ ولكل منها 
خصوصياته وأحكامه. 


١‏ ل اما أن لكل منها سنده الشرعي: فذالك لأن فريضة الزكاة وفزيضة 
الائفاق في سبيل الله سندها النص؛ في حين أن الضرائب ستدها المصلحة. 

الله تعالى يقول (وأقيموا الصلاة وآتوا )331 ويقول تعالى (وأنفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التبلكة)(7): فايناء الرّكاة غير الانفاق في 
سبيل الله وهو سبيل امجتمع أي المصلحة العامة. يؤكد ذلك أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام حين قال (ان في الملل حا سوى الزكاة) :60 تلا قوله تعالى 
(ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشق والمغرب» ولكن البر بالله واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والتبيين» وأ المال على حبه ذوي القرنى واليتانمى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب؛ وأقام الصلاة» وآنى الزكاة) (05). 
وهذا الفضل في الآية الكريمة بين الانفاق والركة بالصلاة؛ دليل على الاختلاف 
بين الانفاق والزكاة. يا أن النص على كل من الانفاق والزكاة على حدة في أية 
واحدة قاطع بأن كليبما يختلف عن الآخر وانبسا فريضتان مختلفتان«». 

وفي صدر الاسلام حين رأى الخليفة عمر بن الخطاب أن الفرس والرومان 
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يتقاضون مكوسا بواقع ٠١‏ على الداخحل والخارج من تجارة المسلمين» عاملهم 
بالمثل وفرض ضريية العشور وهي ضريبة جمركية يؤديها المسلم والذمي على 
السواء عن الدخل والخارج من السلع والبضائع» فكان سنده هو 
المصلحة(7). 


” ل اما أن لكل منهما مجاله وأهدافه: فذلك لأن الكاة تستهيدف عن 
طريق الدولة تير الانسان من عبودية الحاجة أي بالتعبير الحديث مواجهة 
التزامات الضمان الاجتتاعي(5). في حين أن الانفاق في سبيل الله يستبدف 
عن طريق الفرد المعاونة في مساعدة الآخرين وتئمية المجتمع فيما تقصر عنه 
الدولة (وينفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية)50").أما الضرائب فتستهدف مواجهة 
التزامات الدولة الأخرى كالصرف على جهازها الاداري أو تنميتها الاقتصادية. 


فاذا كانت حصيلة الزكاة تصرقها الدولة بنص القرآن على فكات معينة 
تجمعها صفة الحاجة سواء كانت هذه الحاجة بسبب الفقر (الفقراء 
والمساكين)؛ أو بسبب الق (وني الرقاب) أو بسيب ظروف طارئة (الغارمين 
وابن السبيل)» بحيث لا يبوز الانفاق متها على الجهاز الاداري للدولة أو تمويل 
الانفاق العام. فمن أين ينفق علبها سوى الضرائب أو موارد الدولة الأخرى 
كالفىء والغنيمة في عهد الرسول عليه السلام؛ وضريية العشور في عهد سيدنا 
عمر بن المخطاب رضي الله عنهء وكذا أجرة الخراج الذي كان يمثل حصة الدولة 
في عائد الأراضي الخراجية المملوكة ملكية عامة (جماعية). 


ل اما أن لكل منبا خصوصياته وأحكامه: فذلك لأن الزكاة تجب في 
الأموال النامية سواء وجدت الحاجة اليها أم لم توجد وبمقدار وسعر موحد 
لاتعجاوزه. بمخلاف الضرائب فانه لا يجوز للدولة الاسلامية فرضها إلا اذا 
قامت الحاجة اليهاء وتختلف مقدارها وسعرها باختلاف ظروف كل دولة. 


أما الانفاق في سبيل الله فهو التام الفرد المسلم بأن يصرف كل ما زاد عن 


حاجته في سبيل الله» سواء في صورة إنفاق مباشر على المحتاجين أم في صورة 
إستهار يعود نفعه على المجتمع. وذلك لقوله تعالى (رأنفقوا مما جعلكم 
مستخلفين فيه)(074): وقوله تعالى (يسالونك ماذا ينفقون» قل العفو)(70). 
والعفو هو كل ما زاد عن الحاجة أي الفائض الاقتصاديء فانه لا يجوز شرعا 
كنزه أو حبسه عن التداول والاثتاج» كا لا يجوز صرقه على غير مقتضى الشرع 
في سفه أو ترفء بحيث لا ينفق على تحو ما أوضحنا سوى انفاقه على 
لمحتاجين أو إستغاره بما يعود نفعه على امجتمع. 


الفرع الشاني 
الملكية العامة 


ونعالم في هذا الفرع نقاطا معينة باختصار. ومن الزوايا التي تكشف لنا 
عن المذهب الاقتصادي في الاسلام وميه من سائر المذاهب والأنظمة 
الاقتصادية الوضعية السائدة» وذلك على الوجه الآتي: 


أولا : اصطلاح الملكية العامة (أو الملكية الجماعية). 

ثانيا : الاسلام يقر صورة قائمة للملكية العامة 

ثالنا : الاسلام يستحدث صورا جديدة للملكية العامة. 

رابع : الملكية العامة في العهد الاسلامي الأيل. 

خامسا : الملكية العامة والتنمية الاقتصادية. 

سادسا : الملكية العامة وحفظ التوازن الاقتصادي يبن أفراد المجتمع. 


أولا : اصطلاح الملكية العامة (أو الملكية الجماعية) 


يراد باصطلاح الملكية العامة عدوناطدم #4لءمهم تخصيص المال للمنفعة 
العامة وذلك في مقابلة الملكية الخاصة ع6«ةمم 146مهء«التي ينفرد بالانتفاع 
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بها فرد معين على وجه التخصيص والتعيين. ويعبر عنها أيضا باصطلاح الملكية 
الجماعية #«تاععلاده عغلمودوط» في مقابل اصطلاح الملكية الفردية مان ةرمط 
عالده امتهم 


ويشمل إصطلاح الملكية العامة أو الملكية الجماعية على النحو المتقدمء, 
عدة صورء ومن قبيل ذلك: 


١‏ - ملكية الدولة أو القطاع العام. 
2-6 باك جنم 0 لا يا ٠‏ فملكية المصنع 
أوالمزرعة للعاملين فيه هو بهذه الصفة لا بصفتهم الشخصية. 


؟ - ملكية مجتمع هي الملكية الشائعة كالشوارع والأبار والمعابد 
والكنائس والمساجد, والتي يتمتع بها أفراد امجتمع بحق متساو في إستخدامها 
والاتتفاع بها. 


4 - الملكية التعاونية. 


والملكية العامة لا سيما في صورة ملكية الدولة أي القطاع العامء هي اليوم 
عصب الاقتصاد القومي الحديث. باعتبارها وسيلة الدولة المضمونة في تحقيق 
التسمية الاقتصادية» فضلا عن دورها في تحقيق التوازن بين أفراد المتمع. 
ولاتكاد تخلو اليوم أي دولة» بما في ذلك الدول الرأسمالية» من قطاع عام أو 
ملكية عامة متزايدة. 


اثانيا : الاسلام يقر صورا قائمة للملكية العامة 


أقر الاسلام صورا للملكية العامة كانت معروفة من قبل لدى الفرس والرومان» 
ومن قبل ذلكة 
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(1) ملكية الأرض التي لا مالك ها (الموات)»وذلك لقول الرسول عليه 
السلام (عادى الأض لله ورسوله ثم هي لكم):*7 وعادى الأرض هي 
المهجورة التي لا عمارة فيبا. 


(1) ملكية المعادن في باطن الأرض (الركاز) .فهي في الرأي الراجح شرعا 
ملك للدولة79. فلا يجوز للأنراد أن يمتلكرها نظرا لأهميتها كثروات كيرة 
يجب أن تكون فائدتها للجماعة كلهاء لا لفرد ملك الأرض دون ما في 
جوفها(*42 ولعدم التوافق بين الجهد المبذول والناتج الذي يحصل منها. 


هذا ويؤكد فقهاء الشريعة أن للدولة أن تقطع الأراضي التي لا مالك لها 
(الموات)» وكذا أراضي المعادن» وذلك إقطاع تمليك أو إقطاع تأجيرء وذلك وفقا 
لما تقتضيه المصلحة وما تضعه من شروط. 


(*) ملكية المرافق الأساسية: كالمياه أو الكهرباء» وضروريات الحياة 
كالملح. فانها تكون ملكية عامة استنادا الى قول الرسول عليه الصلاة والسلام 
(الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلاً والنار)» وفي حديث آخر (الملح ومايقاس 
عليه) (0/5. 


فهذا النص يعني في نظر بعض الباحثين المحدثين: ان كل ما كان ضرورها 
حياة الناس مجتمعة» لايصح أن يكون حلا لملكية خاصة بل تستقل به الدولة 
أو الجماعة(80). 


والفقهاء القدامى مجمعون بأن الماء في بعر حفرت أو في يجرى عين تفجرت» 
ينبت حق الشفعة فيها لكل الناس بشرط عدم الحاق الضرر بصاحبها. فليس 
الصاحبها أن يمنع عنها 4 فان منع أجبر بغير سلاحء فان لم يفد فبالسلاج. 
بل ان الماء احجوز في آآنية» ولو أنه مملوك لحائزه: لا يجوز منعه عن الناس عند 
الضرورة الشديدة للمحتاج اليه(0). 
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(4) نزع الملكية الخاصة جبرا لمنفعة عامة: ققد أقرها الاسلام حين أمر 
احا عاك عله 7 ديو حدر موعت أ1 اكرها تر 
0 بن الخطاب رضي الله عنه الأرض المحيطة بالكعبة جبرا عن أصحابها لتوسعتها. 


ومن ثم فقد 


نقهاء الشريعة على جواز نزع الملكية الخاصة لمصلحة 
عامة كتوسعة مسجد أو طريق أو مقبقه على أن يكون ذلك يثمنه. أما لو 
كان ذلك بلا عوض» فانه يكون مصادرة لا تبيزها الشريعة الاسلامية الا في 
أموال الحرني غير المستأمن 53 


ثالنا : الاسلام يستحدث صورا جديدة للملكية العامة 


بل لقد استحدث الاسلام صورا جديدة من الملكية العامة لم تكن معروفة 
من قبلء وهبي: 


. / المساجد : فهي أموال عامة: وتجوز نزع الملكية من‎ )١( 
فحينا ضاق المسجد الحرام: أمر الخليقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشراء.‎ 
ما حوله من دورء فرضى البعض وأنى البعض الآخرء فأخذها سيدنا عمر بن‎ 
الطاب جبرا من أصحابها ووضع قيمتها يخزانة الدولة ليأخذها أصحاب‎ 
الدور وقال هم (انما نزم الكعبة وهذا فناؤهاء ولم تنزل الكعبة عليكم).‎ 


وقد رأى بعضهم050 أن المساجد ليست من الملكية العامة استنادا الى 
قوله تعالى (وأن المساجد لله). وهذا القول مردود عليه بأن حقوق الله هي 
حقوق المجتمع؛ وأن المساجد وهي بيوت الله ليست ملكا لأحد من الناس وإما 
هي ملك المجتمع الاسلامي؛ وهي بالتالي أموال عامة. 


وجدير بالتكر أن المساجد في الاسلام ليست كالكنائس مجرد أماكن 
لاقامة الشعائر الدينية: ولكنها أساسا مصدر للتوعية والتوجيه والمشاركة الشعبية 


جح 222 2 يي ا 2 
اسن 99 الاآحه 


في بناء امجتمع. فيروى أن الرسول قصد ذات رة المسجد فوجد في ناحية قوما 
يذكرون اللهء وق ناحية أخرى مجلس علم» فقال هذا خير وهذا خير ولكنني 
بعثت معلماء واختار مجلس العلم. بل لقد كان مصير الأمة الاسلامية يقرر في 
المسجدء وفيه تتمثل فكرة المشاركة الشعبية في الحكم؛ وتصدر عنه أخطر 
القرارات السياسية(84). 


(5) أرض الحمى : رهي الماعي» اذ كان يحدث في الجاهلية أن يحاول 
شخص أو جماعة معينة الاتفراد ببعض المراعيء بحيث لا يسمحون لغيرهم أن 
يرعوا فيها بأتعامهم» بدعوى أنها بيعت في حمايتهم. فجاء الاسلام وأعلن أن 
للاحى الا لله ورسوله)» أي أن جميع أراضي الرعي 3 اللكافة وققا لما يمدده 
ولي الأمر. وقد حمى الرسول عليه الصلاة والسلام أرض النقيع لرعي خبيل 
المسلمين (والنقيع موضع معروف بقرب المدينة)» كا حمى الخليفة عمر بن 
الخطاب أراضي الريذة والشرف (وهما موضعان بين مكة والمدينة». 


والحمى هو أن يحمي الامام جزها من الأرض الموات المباحة لمصلحة 
المسلمين دون أن. تختص بفرد معين منهم. وهذه الحماية لا تعدو أن نكون اقرارا 
للملكية العامة (الجماعية) وانشاء لما في الاسلامء اذ تصير الأرض ملكا 
لجماعة المسلمين في سبيل منقعة لهم. 


. ولتبس الأمر لدى بعض الكتاب حون يصورون الحمى بأنه نوع من 
التأميمء ذلك أن الحمى ليس انتزاعا للحق من أصحابه بغير رضاهمب وثما هو 

منع الأواد من إحياء الأرض المباحة ونقل ملكيتها الى الجماعة. فأرض الحمى لم 
تكن بملوكة لأحد ملكية خاصة: وها هي أصلا ملكية عامة في صورة ملكية 
للدولة» وقد ظلت كذلك ملكية عامة وإنما في صورة أخرى هي ملكية 
الجماعة. 


(*) الوقف الخيري : فقد أصاب سيدنا عمر بن المخطاب رضي الله عنه 
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أرضا خيبرء وجاء الى رسول الله عليه السلام قائلا (أصبت أرضا جخيير لم 
أصب مالا قط أنفس عندي منه؛ فما تأمرني)» فقال عليه السلام (إن شعت 
حبست أصلها - أي العين - وتصدقت يثمرتها - أي المنفعة)851). فأشهد 
عمر على حبسها لا تباع ولا توهب ولا تورث؛ ومنفعتها صدقة مؤبدة للسائل 
وانخروم. وعلى منواله صار المسلمون يوقفون أمواهم لصالح المساجد والمدارس 
والمستشفيات... الح من وجوه البر والخخير. 


فالوقف هو إخراج المال من ملك صاحبه بإختياره؛ الى ملك الله تعالى أي 
ملك الجماعة وهي صورة من صور الملكية العامة أو الجماعية حسها أسلقنا. 
والوقف لا يكون إلا خيريا أي للمنفعة العامة بداية ونهاية. أما الوقف الأملل 
بكرن الصالح من يخناره المالك؛ وتنتقل منفعة الوقف الى ذرية الموقوف عليهم 
حتى اذا إنتفى العقب يكون لجهة بر لا تنقطع: فهو على الرأي الغالب 
عالل لتعاليم الاسلام. إذ ينطوي على تحايل وإخلال بقواعد الموراث» فضلا 
عن أنه يؤدي الى تجميد الاروة وحبسها عن التداول الطبيعي, وأنه بمرور الزمن 
يتعدد المستحقون في الوقف الواحد بحيث يتضاءل للغاية نصيب كر كل متهم 
فيبملونه لعدم امكان التصرف فيه وبالتالي يصبح هذا الوقف عاملا معوقا 
للاقتصاد القومي. وقد أصاب ولي الأمر قي مصرء حين عمد الى ابطال الوقف 
الأملي بالقانون رقم 18٠‏ لسنة 86(1985). 


(4) الأراضي المقتوحة : فانه يفتح الشام والعراق ومصر في عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهه ثار الجدل لأول مرة حول ملكية هذه الأرض. 


فقد طالب المحاربون قسمتها عليهم بدعوى أتها تأخذ حكم الغنائم. وحكم 
الغنهم معروف وهو تقسيمها ين المحاربين بعد اعطاء الخمس لبيت المال 
إستنادا الى قوله تعالى (واعلموا اما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول 
ولذي القرنى «اليتامى والمساكين وابن السبيل)» واستندوا أيضا الى ما اتبعه 
الرسول عليه السلام من حيث توزيع أراضي خيير وغيرها على المجاهدين 
الغاغمين (407). 


”لاه 


في حين رأى الخليفة عمر بن الخطاب بثاقب نظه. ان الأمر يختلف كلية 
بالنسبة للأراضي المفتوحة بالشام والعراق ومصرء وهي ملانين الأقدنة. فان 
توزيعها على المحاربين يؤدي إلى إستثار أقلية بثروات المجتمع الاسلامي؛ وبالتالي 
الى إختلال التوازن الاقتصادي ين أفراد المجتمع ويمحق تماسكه. ومن ثم فقد 

جمع أهل الحل والعقد من الصحابة؛ وأوضح هم وجهة نظره بأن حكم الغنام 
هو ني الأموال المحدودة قيمتها يا حدث في عهد الرسول عليه السلامب بخلاف 
الأمر في الثروات الطائلة كالأراضي المفتوحة فإنه لا يجوز توزيعها على امحاريين أو 
غيرهم وتصبح ملكا للأمة الاسلامية ممثلة في جيلها الحاضر وأجياها المستقيلة 
أي ملكية عامة(هه). 


وقد أسفر حوار الخليفة عمر بن الخطاب مع الصحابة وأهل الحل والعقد 
حول الأراضي المفتوحةة أن إتعقد الرأي ان هذه الأراضي لا تأخذ حكم الغناام 
ولا توزع على أحدء بل نكون وقفا على المسلمين جميعا أو ملكا لبيت امال 
وما استمرار بقائها ني أيدي واضعي اليد من أصحابها الأصلرين من أهل البلاد 
المفتوحة الا من قبيل الانتفاع مقابل دفع الخراج لبيت المال أي أجرة الأرض, 
وكان من يعجز منهم عن دفع الخراج يخفف عنه؛ بل يسقط الخاج اذا لم 
يتمكن حائزها من زراعتها بسيب لا يد له فيه. ثم بمرور الزمن» وظهور واضعي 
اليد على الأراضي الخراجية بمظهر الملاك حتى انهم كانوا (يتوارثوتها ويبايعونيا 
كا يقول أبو يوسف«(4) انتبى الرأي بأغلب فقهاء الشريعة خاصة المنتمين 
الى المذهب الحنقي الى الاعتراف هم بملكية هذه الأراضي دون النظر الى (كون 
أصل الأراضي ملكا لبيت المال أو وقفا على المسلمين0:). 


رابعا : الملكية العامة في العهد الاسلامي الأول 


لا شك أن طبيعة المرحلة التاريخية الني ظهر فيبا الاسلام حيث كان النشاط 
الاقتصادي ضعيفا أساسه الرعي والتجارة» فضلا عن قرة الوازع الديني؛ لم 
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تكن تتطلب التوسعة في مبدأً الملكية العامة. وكا يقول فضيلة أستاذنا المرحوم 
الشيخ على الخفيف (في عهد الرسول عليه السلام كانت الثروة العامة 
للمسلمين ضيقة الحدود قليلة المقدار في جملتها بالنسبة الى ثراء غيرها من الأسم 
الأخرى المعاصرة ها وكانت أهم مصادرها ضعيفة هزيلة. وكان توزيع الاروة بينهم 
لضآلتبا قيبا الى أن يكون متعادلا اذ كانت موارد رزقهم لا تعدو في الغالب 
عطاء من غنام أو من زكاة تقسم بينم وقد كانوا متساويين. وم يعرف منيم 
بالثراء الواسع الا عدد قليل منهم عثان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير 
ابن العوام وطلحة بن عبيد الله وهم الذين أكبوا على التجارة والعمل فيهاء ومع 
هذا فقد كانت استجابتهم لدواعي البذل والانفاق في سبيل الله على اختلاف 
وجوه إستجابة سريعة قوبة كيقة وكانوا يسارعو الى الخروج عن جز لام 
من أمواهم ثلثها أو نصفها بل قد بيذلوبا جميما وذلك على حسب الحاجة 
ومقتضى الداعية وليس إنفاقهم في هذه الوجوه بالأمر ا مجهول... من هذا برى 
أنه لم يكن ني عهد الرسول من داعية عن مصلحة أو ضرورة تدعو الى النظر 
في دفعها بتحديد الملكية في مقدارها)(5). 


على أنه منذ قيام دولة الاسلام قي أواخر عهد الرسول عليه السلا ثم 
إتساعها ني عهد الخليفة أني بكر ومن بعده عمر بن الخطاب. ثم ما صاحب. 
ذلك من زيادة موارد الدولة وازدياد مسئولياتهاء فضلا عن اتساع النشاط 
الاقتصادي وظهور مشاكل اقتصادية جديدة» وجدنا تطبيقات جديدة 
لا سيما في عهد الخليفة عمر بن الخطاب يتوسع بمقتضاها في إعمال ميدأ 
الملكية العامة» ومن قبيل ذلك الإكثار من المافق العامة والمساجد وتزع 
الملكية الخاصة جب لمنفعة عامة: ورفض توزيع الْأراضي المفتوحة على امجاهدين 
الغائمين وإحالتها الى ملكية عامة... الح من الصور السالف بيانها. 


خامسا : الملكية العامة والتسمية الاقتصادية 


يتبين الباحث المدقق. أن الاسلام في اعترافه للملكية سواء كانت خاصة 
أم عامة» وفي نظرته اليها وتنظيمه غاء اما أقامها بإعتبارها وسيلة إنمائية أي 


بإعتبارها حافزا من حوافز التدمية. وهو ماسبق أن أوضحناه عند دراستنا 
للأصل الاققتصادي الاسلامي الخاص بالتدمية الاقتصادية المتكاملة. ذلك أن 
الملكية سواء كانت خخاصة أم عامة: هي في نظر الاسلام أمانة ومسمولية 
واستخلاف» بحيث تسقط شرعيتها اذا لم يحسن الفرد أو الدولة استخدام هذا 
المال استهارا أو انفاقا في مصلحته ومصلحة الجماعة. 


ولكن ما يمنا هنا بيانه باختصارء هو دور نوعي الملكية في التدمية 
الاقتصادية. الأمر الذي يتميز فيه الاقتصاد الاسلامي عن الاقتصادين 
السائدين الرأسمالي والاشتراكيء ذلك أنه: 


١‏ - في الاقتصاد اللأسمالي : الأصل هو الملكية الخاصة؛ والاستثناء هو 
الملكية العامة اذا اقتضت الضرورة تولي الدولة بعض أوجه النشاط 
الاقتصادي. 


فالملكية الخاصة هنا مقدمة إذ هي في نظره الباعث على النشاط 
الاقتصادي وجوهر الحياة: ومن ثم فهي وحدها الأساس في التنمية الاقتصادية. 


؟ - وبالعكس في الاقتصاد الاشتراكي : الأصل هو الملكية العامة 
والاستششاء هو الملكية الخاصة لبعض وسائل الانتاج يعترف بها النظام بكم 
ضرورة اجتماعية. 


فالملكية الخاصة هنا غير مصونة إذ هي في نظره سبب كل المساويء 
والمشكلات الاجتاعية» ومن ثم يرى عدم الاعتداد بها في محال التدمية بحيث 
تكون الملكية العامة هي وحدها الأساس في التنمية الاقتصادية. 

* - أما في الاقتصاد الاسلامي : فهو 5 سبق أن أوضحناء يعترف 
بنوعي الملكية الخاصة والعامة: وكلاهما كأصل وليس استثناء» ولكل مجاله في 
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التسمية الاقتصادية بحيث يكمل كل منبما الآخر. وكلاهما ليس مطلقا بل هو 
مقيد باعتبارات المصلحة والتدمية. 


وعليه فقد تتوسع احدى الدول الاسلامية فى إعمال الملكية العادة في حال 
التنمية الاقتصادية فلا يحيلها ذلك الى دولة اشتراكية؛ وبالعكس قد تضيق من 
إعمال الملكية العامة في محال النمية الاقتصادية فلا يحيلها الى دولة رأسمالية» 
طالما كانت ظروفها تفتضي هذا التوسع أو التضبيق في الملكية الخاصة أو 
العامة بحسب متطلبات التنمية ودون إنكار أو إهدار لاحدى الملكيتين. ويظل 
بذلك الخلاف بينها هو كا سبق أن ألنحناء خلاف زمان ومكان لا حجة 
وبرهان» وهو ما نستطيع أن نعبر عنه أخذا عن شيخ الاسلام ابن تيمية 
باصطلاح أنه (اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد)50). 


سادسا : الملكية العامة وحفظ التوازن الاقتصادي بين أفراد امجتمع 


على أن هناك دورا هاما آخر للملكية في نظر الاسلام؛ وهو إستخدام الملكية 
بصورتهها الخاصة والعامة في تحقيق التوازن الاقنصادي بين أفراد المجتمع. ذلك 
الأصل الاقتصادي الاسلامي الذي سنعرض له في مطلب مستقل. فالاسلام 
اذ يقر التفاؤت في توزيع الثروات لكل بحسب سعيه وعمله؛ الا أنه لا يسمح 
أن يكون هذا التفاوت كيرا بين غنى فاحش وفقر مدقع؛ بما يمحق تماسك 
امجتمع ويغل بتوازنه. كا لا يسمح الاسلام بأي حال؛ أن يكون المال متداولا 
بين فئة قليلة من الناس لقوله تعالى (كي لا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم)0*). وانه على تحو ما سنرى يتعين على الحآمْ المسلم التدخل دائما 
لإعادة التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع عند افتقاده: وبالقدر الذي يحقق 
التوازن والإعتدال الذي هو سمة المجتمع الاسلامي. 


ومن قبيل إستخدام الملكية الخاصة لحفظ التوازن الاقتصادي بين أفراد 
المجتمع قول الرسول عليه السلام (من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخا, 
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ولا يؤاجرها اياه)941). ومن قبيل استخدام الملكية العامة اقتصاره َي توزيع 
فيء بني النصير على المهاجرين الذين تركوا أموالهم وديارهم وإثنين فقط من 
الأنصار كانوا فقراء وتنطيق عليهم نفس الحكمة التي أوحت بتخصيص هذا 
الفىء للمهاجرين وهو اعادة التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع. 


ولا شك أن رفض الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. توزيع 
لأراضي المفتوحة على المهاجرين الغائمين واحالتها على تحو ما سبق ايضاحه الى 
ملكية عامة, لم يكن في الحقيقة الا مراعاة للأصل الاسلامي الخاص بحفظ 
التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع بما يحقق التكامل لا التناقض والتعاون 
الا الصراع. 


والله تعالى الموفقع» 


كلاه 


الفسرامش 


1 أخرجه الشيخان, 

(5) أخرجه أحمد بن حنبل والحآمْ والدارقطي. 

 )5(‏ أخرجه النسائيء' 

(4) وكا بقول الففهاء زان الأحكام الشرعية كلها قامت لتحقيق مصالح العباده كل حق ثابث مقيد 
بعدم الاضار)» وقوقم (الحقوق الشرعية كلها متح من الله ثعال لاذه وهو يعطيا 
مقيدة ولا بعطيا مطلقة), 


- انظر البحوث المدشورة عن الملكية في الاسلام لكبار علماه المسلمين: يككتاب مؤقر مجمع 
اليحوث الاملامية الأول سنة 1474 لناشو مشيحة الأزهر الشريف بالقاهة. 


- وانظر أيضا فضيلة الشيخ محمد أبو زمر في كتابه الجتمع الاسلامي: لناش دار الفكر 
بالقاهرقه ص 313:58 وما بمدعا. 


زه اصطلاح أن الملكية الفروية في الاسلام «وظيقة اجماعية». هو اصطلاح حديث. وقد اعترض 


بعضهم كفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة يقوله في كناب 
انجتمع الاسلانيء المرجع السايق عن ١‏ و 79 (رقد رأنا بعض الذين يكتبون في المسائل 
الاسلامية أن الملكية وظيفة اجتاعية: ولا ترى ماتما من استعمال هذا التعبيرء ولكن عيب أنه 
يعرف انها بنوظيف اله تعالىء لا يتوظيف الحكاب الأ الحكام ليسوا دائما عادلين). 


زر أعرجه أبو ميد 
0 انظر ابن الجوتي» سبق عمر بن الخطاب؛ لناش الطبعة التجاية الكبيى: طبعة ينود تارعيء 
5 


4 الاحتكار هو جمع السلمة وحيسها عن السوق للاتفرد بالتصرف قيا؛ هر في الاقتصاد الرضعي 
السيطة على عرض وطلب السلعة بقصد تمقيق أقصى قدر من اربح. وهو في الاقتصاد 
الاسلاني جمع أو حيس السلمة التي يناج الها الائى لبيعها بشمن مغال فيه القول الرسول (من 
احتكره حكرة بيد أن يفل بها على المسلمين فهو خاطى» - رواه مسلم) وقوله (من دغل في 
شيه من أسعار المسلمين ليفليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة - 
اه أبو داو والترمذني). وقوله والجالب مرزوق واندكر ملعون - رواه مسلم)؛ ولي رواية أخرى 
وبحرا نان لالب ال موقا جامد ل سيل عل وان تفذكر أسرا الحد ل كحت 
اه 


ومن ذلك بين أن مفهوم الاحتكار واحد في الاحتكار واحد في الاقتصاد الرضعي والاقتصاد 
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إلن 


ل 
إليذ 


الاسلامي؛ ومرده في النباية ما عير عنه الانام أبر حنيفة بقوله في عبارة دقيقة جاممة مائعة كل 
ما أضر الناس حيسه فهو احتكار). ومؤدى ذلك أن جمع السلمة أو حيسها عن السوق أو 
0 واحد بعرض السلعة هو أمر جاثز بالقثر الذي لا بؤدي الى الضرار انا 


الا ا مطائل ةن تسل الاحتكار عربا شرعاء الأثر الذي يستلى 
ندعل النولة واكاه انفتكين على بيع ما عندهم بقيمة الثل. 


الا أن نقهاء الشريعة يشترطوت كثل هذا التدعل شروطا معينة. يرجع فيها الى كتب الفنقه 
وقد عرضا اليا ملخصة في كايا المدخل الى الاقتصاد الاملانيء صن “4 و 81. 


انظر في بياذ الياء وطيمة الغلاف ,بين النقهاء حول الرياء اذا كانث كل قائدة تر من فيل 
الرياء كتابنا المدعل الى الاقتصاد الاسلامي طبعة سنة 140 مس ؟4 وما بمدهاء لناشره مكتبة 


سوية النساءء الآية رقم 77 

وأساي ذلك قوله تعالى (ولا تعندوا ان الله لا يحب المعندين - اليفية/ +14 ومن فييل ذالك ما 
روى أن سمرة بن جندب أكان له تخل في .يسنان رجل من الأتصاره وكان سمرة بأثر من دخبول 
البستان هو وأهله فرذي بذالك صاحب البستان» فطلب اليه أن ييمه الخل فأى؛ فشكا الى 
رسول الله فاستدعى عليه السلام سعرة وطلب منه أن ببيعه فأىء فطلب اليه أن يناقله فأ قال 
هيه ولك مثله في الجنة فأنى. ققال الرسول السمرة (أنت مضار) أي تبتغي ضر غييك؛ وقال 
لمالك البستان واذعب فأقلع غله). 


ومن قبل ذالك ما روى انه كان للضحاك أرضا لا يصل الها المى الا اذا مر بيسسنان لحماد 
ابن مطمة فأى ابن سلمة أن هدع الما يمري بأرضهه فشكاه الضحاك الى الخليفة عمر ين 
الخطابة + نحي خم لفن انا ويه ويطك يرل كر الم مسقا قل: لا 
قال عمرء (ولله الو لم أجد له مما الا على بطناك 


انر كتابنا اللسلام والمشكلة الاقتصادية, طبعة سنة 01494 مى 47 وما بمدعاء لناشره مكنية. 
الاتلو المصرية. 


أعرجه الل في معتدركه. 
انظر كتابنا الاسلام والمشكلة الاقتصادية, مرجع سايق. ص 44 وما بعدها. 
سورة الحشرء الآية رقم /ا. 
ب 000 عنه الأصوليون أنه اقزار شرع ما قيلناء طاللا. 
اده الملاية لا يان يع أل اسايق 


أعرعه مسلم. 


سورة النساما الآية رقم 6ن 


انظر كتابنا الاسلام والشكلة الاقتصادية طيعة سنة 140: ص 77 وما بعدهاء لناشره مكنية 
الاتهلو المصرية. 
انظر الامام الزعخشري في تفسيو الكشاف: جزو 7 ص 1454. 
- وبثل هذا المعني الامام الازي في تفسييو مفاتيح الغيبه. 
سررة التق الآية 50 
انظر كتابنا المدعل الى الاتتصاد الاشلاني مرجع سايق اص 48 
اسورة البق الآية رقم +397 
انظر كابنا الاسلام والمشكثة الاقتصادية: مرجع سايق صن 140 
انظر سوية النساوه الآية رقم 9 
سورة النساءه الآية رقم كي 04 
قر كانا الام وكدكك! الالشاالة مخ بحا زهق :108 يفا 
أغرجه أبر داود. 
انظر مسند الامام أمد بن حتبل تحقيق الشيخ شاكرء الجزه الابع مشر من الطيعة الثانيةالار 
المعارف بمصر تحث رقم +444 
ابن الجوزيي؛ سبق عمر بن الخطاب؛ مرجع سايق ص 1.1 
انظر طبقاث ابن سعد الجزه الثالش» صن 0500 
انظر عيد الحميد جيده السحاره أبو ذر الففاري» مطبوعات مكتية مصرء الطبعة النامنة. 
انظر الامام اين حزيه شل طبعة دار الاتحاد العني اللطياعة بالقاهرة سنة 146: اللبزه 
السادسس المسألة رقم «الاء ص 71 و 2557 
انظر الفقيه أحمد بن عل الدلجيء الفلاكة وامفلوكون: طبعة سنة 15178 ه لناشره مكتبة ومطيعة 


الشعب بالقاهيؤة م 6 
ا 1 سايق ص 38 وما يعدها. 
انظر الخراج لأني بوسف ص ١هاء‏ والأال الأني عبيد ص 25 


ع لجن 

لم ابن حوء اه مرجع ساق الع اساي ين 0١‏ 

ال ردي الأحكام السلطائية» مطيعة مصطفى الحلبى يمصر سنة 4هاء ص 9:0 
النوره الآية رقم +5 

ات ل 

سورة الاسراءه الآية رقم 55. 

أخرجه الشيخان البخازي ومسلم. 


5-005 


(0) انظر مسد الانام أحمد بن حتيل؛ تحقيق الشيخ شاكره مرجع سابق, الجزه الرابع عشره نحت 
رقم معواد 

رمه) سوية التساءه الآبة رقم 5 

ده الحم في مستدرك. الجزه الثاليه ص 5ل 

53 

لاذه 

لق 

ريلف 

(34) سوب النجمب الآبات من رقم 74 الى 80 

(30) سور الحشره الآية رقم /. 

(53) سورة البقيؤء الآية رقم 45. 

(50) سورة البقف الآية رقم 048 

(34) أخرجه الترمقي واستد اليه أغلب الققهاء وعلى رأسهم ابن جبع. 

4ه سوية البقق الآبة رقم 009 

اكت هام لوي حو © مايه باد عر للف الما 


رص 
(5) انظر كان بع من سلسلة الاتتضاء الاسلاني والعنون (الانلام والضمان الاهاعي): طبعة 
ده / 3 إنتوجووا فيل تدر وقايق :بلقت لواية 


يفن 

كنا 

زه سورة البق الآية رقم 506 

(5) رده أبو يوسف في كتايه الاج وأبر عبيد في كتايه الأفوال. 

(79). وهو الرأي العتمد في مذعب مالك, على أن يعرض صاحب الأض من ققدان التفاعه بالأض 
.بسب استشخراج مافيها من معادان. 

م وقد نقل عن المفتي لانن قدامه الى (وجملة القول أن المعادن التي متتفع با الناس من غهر 
مئونة» لا يجوز احتجازها دون المسلمين لأ فيه إضراا بهم وتضييقا علييم). 

زه حديث مشهور أخرجه أبو داوده واستندث اليه مختلف كتب الققه وأخصها الخراج لأني يوس 
بالأنول لأني عيد. وقد ورد في رواية أخرى (المله لا يمل متعه واملح لآ يمل متعم» 
وأيضارلا موا كلا ولا ماء ولا نلر). 

(:4) انظر قضيلة المرحوم الشيخ على الحقيف: الملكية الفردية وتحديدها في الاسلاب كتاب الؤفر 
الأول جع االحوث الاملامية ملرس سنة جا ص 95 

- وانظر أيضا المرحوم الذكتور مصطفى السياعي: اشتزاكية الاسلام؛ طبعة الدار القومية. 
للطباعة والنشر بالقاهرق سنة 1878 ص 047. 
- ركنا التكتور على عيد الواحد وإنيء التكامل الاقتصادي في لاشلا كتاب المؤثر 

السادس ممع البحوث الاسلامية مارس سنة ١189ء‏ صن 141 

اه انظر بث الذكور جميل الشرقاري؛ قيود الملكية للمصلحة العامة في الشريعة الاسلانية؛ ولمقدم 
الأسبوع الفقه الاثلامي المعقد بالهاض في المئة من © الى ٠١‏ توضير سنة 41408 باشراف 
مجلس الأعل للفنون والآداب والمليم الاجماعية بالقاهة. 

(45) نفس المرجع السايق. 
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انظر التكتور محمد عبد الجواد في مؤلفه ملكية الأراضي لي الاملام (تحديد الملكية والتأمي)» 
طبعة سنة (149ء ناش المطيعة المالية بالقاهرقن عى 144 وما يمدها. 
انظر كتابنا والمدخل الى الاقتصاد الاسلامي)» مرجع سايق ص 8٠١‏ 
انظر الاعام الخاري في .باب الوصايا. 
انظر المتكرة الايضاحية للقانون المتكور. 

- كنا الامام حممد بن عبد الوهاب في ابطال الرقف الأهل؛ ص +75 من كتاب الدرر 
27 
انظر كلام سيدنا عمر ونقاشه مع الصحابة في شأن المفتوحة بمخطف كتب الفقه 
الا حاسة الحا أن وسات» وكام اساطاة لسر والحراج ليحبى أبو آدم. 
وانظر أيضا التكور عحمد عبد الجراد في كتابه ملكية الأاضي في الاسلام» مرجع 
سايق ص +15 وما بمنها. 
إنظر الاج لأني بوسف» مرجع سايق من 57 
انظر حاشية ابن عايدين (رد انحتار على الدر التخدار على منرن تنوير الايصار)؛ مرجع سابق؛ الجزه 
لالش ص 0504 
انظر فضيلة الشيخ عل الحقيفء في بمثه الملكية الفردية وتحديدها في الاملام؛ المقدم لمر 
علماء المسلمين الآيل المتعقد بالقاعرة في مارس سنة 1554: كتاب مجمع البحوث؛ مرجع سايق 
7 
انظر خاو اين ئيمية جز ١‏ ص 06 وجزه 1١‏ ص 04 
اسورة الحشره الآية رقم 97 
أخرجه أبو داوده وقد استند اليه الامام اين حرم في نظيته ان الْأوض لمن بزرعهاء معتمط هذا بمثابة 
تشريع عام يتوم به المسلمون في جميع الأزمنة والأمكنة: في حين أنه على نمو ماسيق الاشارة اليه 
عس 07٠‏ هو تشريع خاص مرهون تطبيقه على توافر اعبارات وظروف معينة. 
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